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  - ملخص

یعتبر الالتزام بضمان المطابقة من أھم الالتزامات التي فرضھا المشرع 
المنتجات الصناعیة من تعقید،  الجزائري على عاتق المنتج، نظرا لما شھدتھ

وخصوصیات فنیة وتكنولوجیة، والتي یجد المستھلك نفسھ عاجزا عن تفھم 
مكوناتھا، ھذا الالتزام یتعھد بموجبھ المنتج بان یقدم للمستھلك منتوجا موافقا 
للمواصفات والشروط و المتطلبات التي تتضمنھا اللوائح الفنیة والصحیة وكذا 

ھا في العقد، والتي تجعل المنتوج صالحا للاستعمال بحسب الشروط المتفق علی
 .الغرض المعد لھ او بحسب طبیعتھ،ووفقا للغرض الذي قصده المستھلك

 - الكلمات الدالة
 .المسؤولیة المدنیة -المنتجات الصناعیة -المستھلك -المنتج -ضمان المطابقة

 
Product obligation to ensure products conform  

  
Abstract- 
 
Is the obligation to ensure conformity of the most important 

obligations imposed by the Algerian legislature the responsibility of 
the product, due to the experienced industrial products from the 
complexity, technical, technological and peculiarities, which finds 
consumer himself unable to understand its components, this 
commitment vows under which the product that offers the consumer 
product for which agree with the specifications and conditions and 
requirements contained in the technical and health regulations, as well 
as the terms agreed upon in the contract, which make usable product, 
according to its intended purpose, or, according to its nature and in 
accordance with the purpose intended by the consumer. 
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 Ensure conformance, product, consumer, industrial products, civil 
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  - مقدمة

یعتبر الالتزام بضمان المطابقة من الالتزامات الأساسیة التي أدرجھا المشرع 
ضمن العقود المبرمة بین المنتج والمستھلك، وذلك ما نصت علیھ المادة الثانیة من 

والمحدد للعناصر  2006سبتمبر  10المؤرخ في  306- 06المرسوم التنفیذي رقم 
عوان الاقتصادیین والمستھلكین والبنود التي تعتبر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأ

تعتبر عناصر أساسیة یجب إدراجھا في العقود المبرمة بین :" تعسفیة فیھا بقولھا
 .1..."أمن ومطابقة السلع والخدمات ...الأعوان الاقتصادیین والمستھلكین

في التأكد والتحقق من مطابقة المنتوج تكمن أھمیة ھذا الموضوع  إن
اصفات المتطلبة، بموجب فعل سابق لعملیة الإنتاج والاستیراد والتوزیع للمو

  .وقبل عرضھ على المستھلك
مضمون التزام المنتج بضمان مطابقة إن الھدف من ھذه الدراسة ھو معرفة  

 ھ، وكذا معرفة المسؤولیة المقررة علیھالمنتجات، باعتباره التزام یقع على عاتق
بضمان مطابقة المنتجات، من حیث المسؤولیة المدنیة في حالة إخلالھ بالتزامھ 
  .التي ینتج عنھا تعویض 

إشكالا جوھریا یحتاج للبحث والتمحیص یتمثل في إن ھذا الموضوع یطرح 
  :ما یلي

ما ھو مضمون لالتزام بضمان مطابقة المنتوج الذي جاء بھ المشرع 
تعلق بحمایة الم 03 – 09الجزائري في المادة الثانیة من القانون رقم 

  المستھلك وقمع الغش؟
  ماھیة التزام المنتج بضمان مطابقة المنتوجات: المبحث الأول

إن ماھیة التزام المنتج بضمان المطابقة تستوجب التطرق للطبیعة القانونیة 
  . لھذا الالتزام، وكذا شروطھ وصولا إلى أحكام ضمان المطابقة

  ام بضمان مطابقة المنتوجات الطبیعة القانونیة للالتز: المطلب الأول
إن التعریف اللغوي لكلمة المطابقة ھو الجمع بین شیئین متوافقین وبین   

ضدیھما ثم إذا شرطھما بشرط وجب أن تشترط ضدیھما بضد ذلك الشرط 
فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنیسره للیسرى وأما : "كقولھ تعالى

، ]5الآیة :سورة اللیل[" للعسريمن بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنسیره 
فالإعطاء والاتقاء والتصدیق ضد المنع والاستغناء والتكذیب والمجموع الأول 

  2.شرط للیسري والثاني شرط للعسري
أما التعریف الاصطلاحي للمطابقة، فھي تعني الجودة، وفي مجال   

باینات التصنیع، ھي مقیاس للتمیز أو حالة الخلو من العیوب و النقائص و الت
الكبیرة عن طریق الالتزام الصارم بمعاییر قابلة للقیاس و قابلة للتحقق لانجاز 

. تجانس وتماثل في الناتج ترضي متطلبات محددة للعملاء أو المستخدمین
ومطابقة المعاییر ھو مدى التقید بالمواصفات المطلوبة من قبل المصنع لتحقیق 

  .متطلبات المستھلك
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للمطابقة مفھوما واسعا و آخر ضیق، فالمفھوم  مما تقدم نستنتج أن  
الواسع للمطابقة ھو مطابقة المنتوجات للرغبة المشروعة للمستھلك كما حدده 

یجب أن : " من قانون حمایة المستھلك و التي تنص 11المشرع في نص المادة 
یلبي كل منتوج معروض للاستھلاك، الرغبات المشروعة للمستھلك من حیث 

فھ ومنشئھ وممیزاتھ الأساسیة وتركیبتھ ونسبة مقوماتھ اللازمة طبیعتھ و صن
  .وھویتھ وكمیاتھ وقابلیتھ للاستعمال و المخاطر الناجمة عن استعمالھ

كما یجب أن یستجیب المنتوج للرغبات المشروعة للمستھلك من حیث 
  "الخ...مصدره و النتائج المرجوة منھ

لمنتوجات تأخذ مفھوما واسعا إذن یفھم من نص ھذه المادة أن مطابقة ا  
ولیس ضیقا فمطابقة المنتوجات للرغبة المشروعة للمستھلك تتحقق بتوافق ھذه 
المنتوجات و المقاییس القانونیة و التنظیمیة لإنتاجھ بتحقیق النتائج المرجوة من 
استعمالھا وعدم انطوائھا على انطوائھا على أخطار لتعیب صنعھا أو نقص 

ة و المتعلقة بكیفیة استعمالھا و احتیاطات ذلك، أي كل ما المعلومات المقدم
  .یمكن للمستھلك أن ینتظره من السلعة أو الخدمة 

أما عن المفھوم الضیق للمطابقة فھو ینصرف إلى موافقة المنتوجات   
  3.لمقاییس الصنع و الإنتاج الواردة في اللوائح الفنیة

بتعریف المطابقة وعدمھا، إن الفقھ لم یعرف ضمان المطابقة، بل اكتفى 
باعتبار أنھا محل الالتزام، لقد استخلص الفقھ الفرنسي تعریف المطابقة من 

مطابقة الشيء المبیع :" من قانون الاستھلاك الفرنسي بأنھا 211نص المادة 
في ". للمواصفات المتفق علیھا في العقد أو للاشتراطات الصریحة أو الضمنیة

الاختلاف بین الشيء المسلم :" المطابقة بأنھاحین عرف البعض منھم عدم 
  4".حقیقة وفعلا والشيء المتفق علیھ في العقد

أما الفقھ المصري، فقد اكتفى بتعریف عدم المطابقة باعتبارھا من صور 
عدم صلاحیة المبیع للاستعمال :" الإخلال بالالتزام بالتسلیم، فعرفھا بأنھا

المعد لھ أو وفقا لما ھو مبین في المقصود بحسب طبیعتھ أو بحسب الغرض 
  ."بنود العقد

مما تقدم، یمكننا تعریف الالتزام بضمان المطابقة بأنھ التعھد الذي بمقتضاه 
یلتزم المنتج بأن یقدم للمستھلك منتوجا موافقا للمواصفات والشروط والمتطلبات 

العقد التي تتضمنھا اللوائح الفنیة والصحیة، وكذا الشروط المتفق علیھا في 
، والتي تجعل المنتوج صالحا للاستعمال بحسب الغرض 5صراحة أو ضمنا

المعد لھ أو بحسب طبیعتھ، ووفقا للغرض الذي قصده المستھلك بما یضمن 
  .6توقي الأضرار

إن المشرع الجزائري حالھ حال التشریعات المقارنة، لم یعرف الالتزام 
الة البیع بالعینة حیث أوجبت بضمان المطابقة، بل اكتفى بالإشارة إلیھ في ح

  .ق م ج مطابقة المبیع بالعینة  353المادة 
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أما القوانین الخاصة فقد اكتفت بتحدید الھدف من ھذا الالتزام دون أن تضع 
 12المؤرخ في  65-92تعریفا لھ، فالمادة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم 

 7محلیا و المستوردة والمتضمن مراقبة مطابقة المواد المنتجة 1992فیفري 
یھدف تحلیل الجودة ومراقبة المطابقة إلى إثبات أنّ المواد :" نصت على ما یلي

المنتجة محلیا أو المستوردة تطابق المقاییس المعتمدة أو المقاییس القانونیة 
 10المؤرخ في  467-05إضافة إلى المرسوم التنفیذي رقم ....". والتنظیمیة
روط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر والمحدد لش 2005دیسمبر 

  .8الحدود وكیفیات ذلك
، والمتعلق  2012ماي06المؤرخ في  203-12أما المرسوم التنفیذي رقم 

، فقد نص في المادة السادسة منھ، 9بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات
تي یمكن أن على أن المطابقة تثبت من حیث إلزامیة الأمن بالنظر للأخطار ال

  .تؤثر على صحة المستھلك 
السالف الذكر، وضع المشرع الجزائري تعریفا  03- 09لكن بصدور القانون 

، التي نصت 18للالتزام بضمان المطابقة، وذلك في المادة الثالثة منھ في فقرتھا 
المطابقة استجابة كل منتوج موضوع للاستھلاك للشروط التنظیمیة :" على أن

." فنیة، وللمتطلبات الصحیة والبیئیة والسلامة والأمن الخاصة بھفي اللوائح ال
سالف الذكر، ضرورة مطابقة  327-13كما أضاف من خلال المرسوم التنفیذي 

  .المنتوجات للشروط المتفق علیھا في عقد البیع، وذلك في المادة الثالثة منھ 
جات في التشریع من خلال ما تقدم، یمكن استنتاج أن الالتزام بمطابقة المنتو

  .الجزائري یقوم على أساسین ،إحداھما قانوني والثاني عقدي
  الأساس القانوني: الفرع الأول

اعتمادا على ما تقدم، خص المشرع الجزائري في أحكام القانون المدني 
الالتزام بضمان المطابقة في عقد البیع بالعینة فقط دون تعمیمھ على كافة 

ق م ج، إلا أن القوانین الخاصة تداركت 353المادة  البیوع، وھذا ما نصت علیھ
ھذا النقص وعملت على تعمیم ھذا الالتزام وإلزامیتھ في كل المنتوجات 

  . 10الاستھلاكیة، كما خصصت لھ قوانین تنظم أحكامھ وبصفة مستقلة
والمتعلق  2005دیسمبر  06المؤرخ في  465-05إن المرسوم التنفیذي رقم 

ص في المادة الأولى منھ، على أن ھذا المرسوم یھدف إلى ن 11بتقسیم المطابقة
تحدید تنظیم تقسیم المطابقة، إجراءات الإشھاد على مطابقة المنتوجات 
وخصائص العلامات الوطنیة للمطابقة وكذا الإشھاد الإجباري على مطابقة 

 . المنتوجات
ملیة إن ھذا المرسوم خاص بالتزام مطابقة المنتوجات دون غیره إذ نظم ع

تقییم مطابقة المنتوجات دون غیره، إذ نظم عملیة مطابقة المنتوجات 
.  والإجراءات المتبعة في ذلك، كما وضع أحكاما خاصة المنتوجات الخطرة

كما یجد الالتزام بضمان مطابقة المنتوجات أساسھ القانوني في قانون حمایة 
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الثالث منھ المستھلك وقمع الغش، إذ خصص لھ المشرع الجزائري الفصل 
  ".إلزامیة مطابقة المنتوجات:" والذي جاء تحت عنوان

ما یمكن استنتاجھ من ھذه النصوص، أن الالتزام بضمان مطابقة المنتوجات 
ھو التزام محدد محلھ بتحقیق نتیجة تتمثل في مطابقة المنتوجات للمواصفات 

علیھا في  المصادق علیھا وللأحكام التنظیمیة والقانونیة أو الشروط المتفق
العقد، مما یقابلھ حق المستھلك في الحصول على منتوج مطابق تحت طائلة 

  .المسؤولیة القانونیة
  الأساس العقدي :الفرع الثاني 

إن الرأي الغالب في الفقھ والقضاء الفرنسیین، ذھب إلى القول بأن الالتزام 
وم الالتزام بضمان المطابقة یرتبط بالالتزام بالتسلیم ویعتبر وصفا لھ، فیق

، فالتسلیم یكون تاما متى تم التأكد من 12بالمطابقة على أساس الالتزام بالتسلیم
، والمطابقة تقدر في لحظة التسلیم، فإذا 13ذاتیة المبیع وخصائصھ المتفق علیھا

كان الشيء الذي تم تسلیمھ مطابقا من الوجھة المادیة للشيء الذي تم الاتفاق 
ھ الممیزة، فان الالتزام بالتسلیم یكون قد تم تنفیذه علیھ في ذاتیتھ وفي خصائص

، وبذلك یكون المنتج مخلا بالالتزام بمطابقة المنتوجات إذا سلم 14من قبل البائع
منتوجا تختلف مواصفاتھ عن تلك المتفق علیھا في العقد، كما لو اتفق منتج أو 

أن بأن یصنع لھ دراجات بأوصاف معینة و صانع الدراجات مع شخص آخر
تكون سرعتھا تفوق حدا معینا، فمخالفة ھذه الأوصاف من قبل المنتج یعدٌ 
إخلالا بالالتزام العقدي الذي یستوجب معھ التزاما بضمان مطابقة الشيء 

، وھو نفس المنحى الذي سلكتھ المحكمة العلیا في حكمھا الصادر 15المنتج
س المخصصة بأن تسلیم كمیة من البطاط:" حیث قضت 2000فیفري16بتاریخ 

للاستھلاك بدلا من بذور البطاطس المعدة للزراعة، حیث أن مقتضیات العقد 
المبرم بین الطرفین المتنازعین وثبوت فساد البضاعة المسلمة یجعل مسؤولیة 

  16."الطاعن قائمة في إطار المسؤولیة العقدیة
لتزام وإذا كان الفقھ والقضاء الفرنسیان یربطان بین الالتزام بالتسلیم والا

بالمطابقة، فإن المشرع الجزائري ربط الالتزام بالمطابقة بالالتزام بعرض 
وذلك من خلال قانون حمایة المستھلك، ولعل ھدف  17المنتوج للاستھلاك

  .المشرع الجزائري من ذلك ھو توفیر أكبر قدر من الحمایة للمضرور
عند التسلیم وبالرغم من أن المشرع الجزائري قد نص على إلزامیة المطابقة 

،إلا أن 18سالف الذكر 203-12وذلك في المادة الثالثة من المرسوم التنفیذي رقم 
التسلیم یمثل مرحلة واحدة وھي مرحلة وضع المنتوج في حیازة المستھلك، 

في " وضع المنتوج للاستھلاك" فالمشرع إذن حین اختار استعمال مصطلح
لمستھلك من الأضرار التي قد ،كان ھدفھ الرئیسي حمایة ا03-09القانون رقم 

  .تصیبھ طیلة مرحلة الإنتاج
  شروط الالتزام بضمان مطابقة المنتوجات : المطلب الثاني
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من قانون حمایة المستھلك تضمنتا شروط قیام الالتزام  12و11إن المادتین 
بضمان مطابقة المنتوجات في ذمة المنتج، لیثبت معھا حق المتضرر في 

  .دم المطابقةالرجوع علیھ بدعوى ع
عدم تلبیة المنتوج المعروض للاستھلاك للرغبة المشروعة : الفرع الأول

   للمستھلك
من قانون حمایة المستھلك سالف الذكر،  11وھذا ما نصت علیھ المادة  

فلقیام حق المتضرر في الرجوع، لابد أن ترد عدم المطابقة وقت عرض 
 .مع الرغبة المشروعة للمستھلكالمنتوج للتداول، وأن یكون المنتوج متعارضا 

  للاستھلاك ( ورود عدم المطابقة وقت عرض المنتوج للتداول( 
بالرغم من أن المشرع الجزائري تعرض للمطابقة عند التسلیم باعتبارھا  

سبب من أسباب قیام الضمان، إلا أنھ اشترط خلافا لذلك المطابقة وقت عرض 
عروضا في محل تابع للمنتج، ولكنھ المنتوج للاستھلاك، فقد یكون المنتوج م

غیر مسلم للمستھلك، أي لم تتم الحیازة المادیة للمستھلك، ففي ھذه الحالة یكون 
، وھذا ما أكدتھ 19المنتج ملزما بالضمان وذلك بمجرد وضع المنتوج للتداول

 1991دیسمبر 21المؤرخ في  495- 91من المرسوم التنفیذي رقم  05المادة 
، وبالتالي فان 20ة من الأخطار الناجمة عن استعمال اللعبوالمتعلق بالوقای

المنتج یبقى مسؤولا حتى ولو لم یتم التسلیم وذلك بمجرد عرض المنتوج 
للتداول، وبمعنى المخالفة لا یكون مسؤولا إذا لم یقم بعرض منتوجھ للتداول أو 

 .إذا تم ذلك دون إرادتھ
 تعارض المنتوج مع الرغبة المشروعة للمستھلك  

من قانون حمایة المستھلك سالف الذكر  11حیث تقدر ھذه الرغبة حسب م  
بالنظر إلى عدة عوامل من طبیعة المنتوج وصنفھ ومنشئھ وممیزاتھ الأساسیة 
وتركیبتھ ونسبة مقوماتھ اللازمة وھویتھ وكمیاتھ وقابلیتھ للاستعمال وكذا 

المنتوج یجب أن  الأخطار الناجمة عن استعمالھ، بالإضافة إلى ذلك، فان
یستجیب للرغبات المشروعة للمستھلك من حیث مصدره والنتائج المرجوة منھ 

 .وكذا ممیزاتھ التنظیمیة 
إن الرغبة المشروعة للمستھلك لسلعة أو خدمة ما، ھي أمر خاص بھ، لا 
یمكن أن ینفرد المنتج بتحدیده، وتقدیر ما ھو صالح أو ضار فیھ، كما أن 

  .إلا انتظار ما ھو معقول في ظروف اقتصادیة وتقنیة معینة المستھلك لا یمكنھ
فرغبات المستھلك یصعب معرفتھا، وھي تختلف بحسب الأذواق أو 
التیارات الزمنیة كالموضة العابرة أو جاذبیة الجدید أو الدائم والنمو الاقتصادي 

  .21...أو الكساد
یعیة والتنظیمیة م التشرإجراء رقابة المطابقة طبقا للأحكا: الفرع الثاني

  وقبل عرض المنتوج للاستھلاك
من قانون حمایة المستھلك و قمع الغش  12وھذا الشرط نصت علیھ م 

  :السالف الذكر، ولتحقق ھذا الشرط لابد
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 22:و یقصد بھا: مطابقة المنتوج للقواعد الآمرة - 1
  المواصفات الواردة في المقاییس القانونیة: 

علیھا المنتجات و الخدمات بما یمیزھا عن  وھي الأعمال التقنیة التي تحتوي
غیرھا وما لھا من خصائص ومواصفات بحیث تشمل الخصائص التقنیة و 

 .المواصفات القیاسیة والإشھاد على المطابقة 
 المواصفات التنظیمیة: 

تتضمن وحدات القیاس، شكل ( وھي نوعان، المواصفات الجزائریة  
بیعیة والكیمائیة ونوعھا، المصطلح المنتوج، تركیبة أبعاده، خاصیتھ الط

التمثیلي الرمزي وطرق الحساب والاختیار ومعاییر قیاس الأمن والصحة 
ومواصفات المؤسسة ،  ) وحمایة الحیاة ورسم المنتوجات وطریقة استعمالھا

والتي تتم بمبادرة منھا بالنظر إلى خصائصھا الذاتیة والتي لیست محل 
 .مواصفات جزائریة 

 متفق علیھا في العقدالشروط ال: 
 .وتمثل كل الاتفاقات الواردة في العقد المبرم بین المنتج و المستھلك 
 :إجراء رقابة المطابقة قبل عرض المنتوج للتداول-2

أي أن عملیة المراقبة تمت من قبل الجھات المختصة قبل عرض المنتوج 
امھا، وذلك ما الاستھلاك والمتعلقة بمنتوج أو مسار أو نظام أو شخص تم احتر

یم المتعلق بتقی 465-05التنفیذي رقم نصت علیھ المادة الثالثة من المرسوم 
  .المطابقة سالف الذكر

إن الإشھاد على مطابقة المقاییس الجزائریة ، یتم بواسطة علامة وطنیة 
للمطابقة، أو بواسطة رخصة استعمال و وضع العلامة الوطنیة، ومنح شھادة 

لمواصفات بحیث یتم إیداع العلامات عند السلطات المطابقة على ھذه ا
 . 23المختصة بالقیاس
  أحكام ضمان المطابقة: المطلب الثالث

وتتمثل أحكام الضمان في إخطار المتضرر للمنتج بوجود عیب عدم 
المطابقة، بحیث یترتب أثره المتمثل في قیامھ بتنفیذ الالتزام تنفیذا عینیا، أما إذا 

الالتزام، كان للمتضرر رفع دعوى عدم المطابقة إلى  لم ینفذ المنتج ھذا
  .المحكمة المختصة للنظر في التعویض المستحق

  24إخطار المتضرر للمنتج: الفرع الأول
بمجرد اكتشاف المتضرر عدم مطابقة المنتوج أو مجرد وجود اختلال فیھا 
 بأي وجھ من الأوجھ فلھ الحق في رفضھ للمنتوج أو قبولھ بالرغم من عدم

فإذا أید رفضھ اعتراضھ على عدم المطابقة وجب علیھ تبیان . مطابقتھ
عناصرھا وإخطار المنتج بھا في المدة المتفق علیھا أو في مدة مقبولة من 

  .اكتشاف عدم المطابقة تكون حسب العرف كافیة لظھار الرفض والاعتراض
ص وإذا لم یكن في استطاعة المتضرر اكتشاف عیب عدم المطابقة بالفح

المعتاد، وجب علیھ إخطار المنتج بھ بمجرد ظھوره أو باكتشافھ في أقرب وقت 
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ممكن قبل تفاقم الخلل وما ینجم علیھ من آثار، وإلا اعتبر سكوتھ قبولا عملا 
بأحكام السكوت الملابس المنصوص علیھ في الأحكام العامة في القانون 

  25.المدني
منتج بعدم المطابقة، فللمتضرر إن القانون لم یحدد شكلا معینا لإخطار ال

إبلاغ البائع بأي وسیلة كتابیة كانت أو شفویة، سواء بالإنذار على ید محضر 
قضائي أو عن طریق رسالة مستعجلة مع الإشعار بالاستلام، بل ویمكن حتى 
أن یكون شفاھة، أو حتى عن طریق اصطحاب الشيء المبیع المعین بذاتھ بنفسھ 

باره بما فیھ من عیب عدم المطابقة ومطالبتھ باستبدالھ إلى المنتج مباشرة لإخ
والحكمة من ذلك تعني عدم تمسك المنتج بسقوط الضمان إلا بتقدیم الدلیل . بذاتھ

على تخلف إخطار المشتري أو عدم تنفیذه للتعلیقات المتفق علیھا والتي كانت 
من  05م ولقد حددت. على درجة كافیة من الوضوح بالنسبة للمستھلك العادي

المدة الزمنیة للإخطار بعدم المطابقة  1999ماي25التوجیھ الأوربي الصادر في 
، ولقد 26بشھرین تحسب من تاریخ فحص المبیع والتحقیق من عدم مطابقتھ
 159- 05صادقت الجزائر على ھذا التوجیھ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

ق الأوربي والمتضمن التصدیق على الاتفا 2005أفریل 27المؤرخ في 
المتوسطي لتأسیس شراكة بین الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة من 
جھة والمجموعة الأوربیة والدول الأعضاء من جھة أخرى، والموقع بفالونسیا 

، حیث 7إلى1والبروتوكولات من  6إلى1، وكذا ملاحقھ من 2002افریل22یوم 
ابقة التشریعات الجزائریة تضمنت الوثیقة النھائیة المرفقة بھ ضرورة مط

  .27الخاصة بحمایة المستھلك لھذا الاتفاق
  دعوى الضمان : الفرع الثاني

للمتضرر الحق بالرجوع على المنتج بدعوى عدم المطابقة بمجرد تحقق 
الشروط سالفة الذكر وذلك أمام المحكمة المختصة، بحیث لا یتخلص المنتج من 

توج مطابق للعقد أو أن حالتھ لم تتغیر من ھذه المسؤولیة إلا إذا أثبت أن المن
وأن حق المضرور في . وقت عرضھ للتداول أو أنھ من الصنف المتفق علیھ

دعوى عدم المطابقة لا یسقط إلا بالتنازل عنھ، ویكون ذلك بقبول المنتج 
، أو عند سكوتھ فترة كافیة بعد علمھ بعدم المطابقة وعدم 29، أو ضمنا28صراحة

  .دم إخطاره للمنتج بعدم المطابقةإظھاره للرفض وع
المسؤولیة المدنیة للمنتج عند الإخلال بالالتزام بضمان :المبحث الثاني

  المطابقة
تقوم مسؤولیة المنتج كلما ثبت تقصیر من جانبھ سواء كانت علاقتھ مع 

فإذا كانت العلاقة من النوع الأول كأن . المستھلك مباشرة أو غیر مباشرة
ء، فإن الرجوع على المنتج یكون على أساس المسؤولیة یربطھم عقد اقتنا

العقدیة، أم إذا كانت علاقتھ غیر مباشرة فالرجوع یكون علیھ من طرف ھذا 
  .التاجر أو عارض السلعة على أساس المسؤولیة التقصیریة

  :أساس المسؤولیة المدنیة: الأولالمطلب 
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ل بالتزامھ بضمان إن فكرة الأساس القانوني لمسؤولیة المنتج عن الإخلا
مطابقة المنتوج للمواصفات لازالت تمثل محور دراسات الباحثین فھي تتأرجح 

  .بین فكرة الخطأ الواجب الإثبات وبین فكرة حراسة الأشیاء غیر الحیة
وھذا ما سنحاول التدلیل علیھ من خلال ھذا الفرع الذي نقسمھ إلى قسمین، 

كأساس لمسؤولیة المنتج، ونتعرض  نتناول من خلال القسم الأول فكرة الخطأ
في القسم الثاني إلى فكرة حراسة الأشیاء غیر الحیة كأساس آخر لھذه 

  .المسؤولیة
  :الخطأ كأساس لمسؤولیة المتدخل: الفرع الأول

یعد الخطأ الركن الأساس الذي تقوم علیھ المسؤولیة التقصیریة، إذ لا یكفي 
ضھ، بل یجب أن یكون ذلك أن یحدث الضرر بفعل شخص حتى یلزم بتعوی

أي أن النشاط الذي یمارسھ المرء ینتج عنھ مساس بحق السلامة  30الفعل خطأ،
لدى شخص آخر، لا یكون مصدر المساءلة ما لم یكن ھذا النشاط خاطئا، وعلى 
المضرور لكي یصل إلى حقھ في التعویض، أن یقیم الدلیل على الخطأ الذي آتاه 

من  124جزائري على ھذه المسؤولیة في المادة وقد نص المشرع ال 31.الفاعل
  .القانون المدني

فوجود خطأ أتاه المنتج سواء تمثل في فعل أو امتناع، ونتج عنھ ضرر 
للغیر، یعتبر انحرافا للسلوك المألوف، أي الإخلال بواجب الحیطة والحذر ما 
 كان لیأتیھ صانع من الطائفة التي ینتمي إلیھا الشخص الذي رفعت علیھ

  32.الدعوى
أن یخل المنتج بالتزامھ بضمان مطابقة المنتجات  وینضوي تحت ھذا

للمواصفات، كإھمالھ معاینة المواد الأولیة الداخلة في تركیب أو تصنیع السلعة 
أو عدم تأكده من مطابقة المنتجات التامة الصنع للمواصفات قبل عرضھا في 

  .  السوق
تباره شخصا متخصّصا أن یتدارك فحمایة المستھلك تقتضي من المنتج باع

طرح منتجات معیبة في السّوق بما یضرّ بمصلحة المستھلك المادیة والمعنویّة 
  :وذلك من خلال

حّقق من سلامة  – 1 التزامھ بالضّوابط الفنّیة في الإنتاج الذي یزاولھ كالت
  .المواد الأوّلیة التي تدخل في صناعة منتجاتھ

ارجیة من خلال فحص فنّي دقیق مع إخضاع المنتجات لرقابة خ – 2
حّقق من صلاحیتھا قبل وصولھا إلى أیدي المستھلكین   .تجربتھا ما أمكن للت

والواقع أنّ أي تقصیر من جانبھ في الالتزامات المتقدمّة یعرّضھ للمسؤولیة 
  33.الجزائیة ومسؤولیة مدنیة متى لحق المستھلك ضرر

لیھ إثبات أركان المسؤولیة إلا أنھ لكي یحصل المضرور على التعویض، ع
من خطأ وضرر وعلاقة سببیة بكافة طرق الإثبات، أي أن یقیم الدلیل على أن 
الفعل أو الامتناع ھو الذي أدى إلى إلحاق الضرر بھ وأن یثبت خروج ھذا 

غیر أن المضرور قد یجد صعوبات في . الفعل أو الامتناع عن السلوك المألوف
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ور الصناعي وتطور طرق الإنتاج وتعقد تركیب ھذا الإثبات خاصة بعد التط
المنتجات، وحتى بفرض إثبات وجود الخطأ إلا أنھ یتعذر علیھ التمییز بین 

  .الأخطاء لأن ھناك أخطاء عادیة وأخرى فنیة
فالأخطاء العادیة، تتمثل في حالة تقصیر المنتج عن اتخاذ الاحتیاطات 

الة لا یجد الصعوبة في إثباتھ الواجبة لتجنب الإضرار بالغیر، ففي ھذه الح
ویستطیع بالتالي المطالبة بالتعویض بمجرد إثبات إھمال المنتج في التحقق من 
سلامة المواد الداخلة في صناعة المنتجات أو الإجراءات المتبعة في التصنیع 
أو في التعبئة، أو إذا سارع إلى عرض السلعة للاستھلاك قبل إجراء المراقبة 

  .الكشف على عینة منھا للتحقق من صلاحیتھا علیھا كلیة أو
أما الأخطاء الفنیة، فھي الأخطاء التي ترتبط بفن العملیة الإنتاجیة نفسھا، أي 
التي یرتكبھا المنتج أثناء ممارسة مھنتھ مخالفا بذلك القواعد العلمیة والفنیة التي 

  .   نیعتلزمھ بذلك قوانین تلك المھنة كالخطأ في التصمیم أو عملیة التص
وأخذا في الاعتبار ما تفرضھ مقتضیات الحمایة التي یجب توفیرھا لغیر 
المتعاقدین الذین یتعرضون للحوادث وتصیبھم أضرار من جراء استعمال 
السلع، تدخل القضاء لییسر للمضرور الحصول على التعویض في مواجھة 

ھنتھ والتي یجب المنتج وذلك بإثبات خرق المنتج للقواعد التشریعیة المنظمة لم
علیھ الالتزام بھا، والتي تؤدي مخالفتھا إلى ثبوت خطأ المتدخل أو المنتج 
التقصیري، ومنھا تلك المتعلقة بمراقبة المواد الأولیة الداخلة في عملیة التصنیع 

  . وصحة ھذه المواد والنسب المحددة في إنتاج معین
یرا، أصبح من المشكوك إلا أنھ بعد أن تعقدت المنتجات الصناعیة تعقدا كب

فیھ إمكانیة إثبات خطأ المنتج وفقا للقواعد التقلیدیة، فكان لابد أن یتجھ القضاء 
صوب افتراض ھذا الخطأ؛ حتى ینتقل عبء الإثبات عن عاتق المستھلك 

  .المدعي، إلى عاتق المنتج المدعى علیھ
بات من  لكن رغم كل ھذا إلا أن الصعوبة الفنیة في إثبات الخطأ الواجب،

الضروري اللجوء إلى إقامة مسؤولیة المتدخل على أساس حراسة الأشیاء غیر 
  34.الحیة

  حراسة الأشیاء غیر الحیة: الفرع الثاني
لكي یحافظ القضاء على حقوق الطرف المضرور، حاول إیجاد وسیلة لذلك، 

فبعدما . إذ توصل إلى خلق قواعد خاصة بالمسؤولیة عن الأشیاء غیر الحیة
ت المسؤولیة قائمة على الخطأ الواجب الإثبات تحول عنھا إلى نظریة الخطأ كان

إلا بإثبات السبب الأجنبي، أي أن  35المفترض الذي لا یتحلل منھ المخطئ
الحارس لا یعفى من المسؤولیة إلا أذا أثبت أن الضرر حدث بسبب لم یكن 

  .یتوقعھ مثل عمل الضحیة أو عمل الغیر أو القوة القاھرة
د سار المشرع الجزائري على نھج المشرع الفرنسي حیث نص في المادة لق
كل من تولى حراسة شيء ": من القانون المدني الجزائري على ما یلي 138

وكانت لھ قدرة الاستعمال والتسییر والرقابة یعتبر مسئولا عن الضرر الذي 
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طبیعة  والحارس بھذا المفھوم یكون مسئولا مھما كانت ".یحدثھ ذلك الشيء
الشيء سواء شيء خطر أم غیر خطر، سواء كانت حراستھ تتطلب عنایة 

  .خاصة أو لا، سواء كانت آلات میكانیكیة أو غیر ذلك
یعتبر تحمیل المنتج للمسؤولیة عن الأضرار الناجمة عن المنتجات رغم عدم 

عھ ثبوت خطئھ تشدیدا علیھ، إلا أنھ یعد حافزا لھ على العنایة بالإنتاج وإلى دف
  36.لاتخاذ الوسائل الكفیلة للوقایة من أضراره
  :شروط ھذه المسؤولیة تكمن فیما یلي

   :وجود شيء في حراسة شخص وتسببھ في ضرر للغیر. 1
بحیث تشمل الحراسة جمیع الأشیاء دون تمییز بین الأشیاء المعیبة وغیر 

ما  المعیبة سواء أكانت تلك الأشیاء خطیرة أو غیر خطیرة بطبیعتھا، وھو
وھذا التمییز لھ أھمیة من حیث أساس  37استقر علیھ الفقھ والقضاء في فرنسا،

ھذه المسؤولیة فمسؤولیة الحارس قائمة في جمیع الحالات كلما سبب الشيء 
  .ضررا للغیر

  : أن یكون للمسئول صفة الحارس. 2
الحارس ھو صاحب الرقابة والتوجیھ على الشيء حتى ولو لم یكن مالكا لھ، 

صرف النظر عما إذا كانت ھذه السلطة مستمدة من حق قانوني أو سبب أي ب
لا تعني الملكیة، فالحارس في القانون الجزائري ھو  فالحراسة 38.غیر مشروع

وھو ما ذھب إلیھ المجلس  39.كل شخص لھ قدرة الاستعمال والتسییر والرقابة
ا على عاتق المسؤولیة لا تقع دائم":الأعلى في ھذا الشأن حیث قضى بما یلي

الحارس القانوني أي مالك الشيء بل تنتقل إلى من لھ سلطة التسییر 
  40."والتوجیھ والرقابة، ویدخل في ھذا المعنى مستأجر الآلة

من القانون المدني ھو استخدام  138إن المراد بالاستعمال في نص المادة 
كون الشيء باعتباره أداة لتحقیق غرض معین ،ولا یتطلب الاستعمال أن ی

الشيء بین یدي الحارس مادیا، و لا أن یكون واضعا یده علیھ ، بل یكفي أن 
  .تكون لھ سلطة استعمالھ، وان لم یمارسھا فعلا

إن المراد بالتسییر فھو التوجیھ وسلطة إصدار الأمر، فالتابع الذي یسوق 
 السیارة متبوعة لیس لھ علیھا سلطة التوجیھ وإصدار الأمر، بل أن ھذه السلطة

  .للمتبوع
إن الرقابة ھي التعھد بالشيء ورعایتھ وفحصھ واستبدال أجزائھ التالفة، أو 

إن المقصود بالرعایة ھو استخدام الشيء بطریقة مستقلة " ستارك"كما یقول 
  41.باعتبار الحارس سیدا لھ

والأصل أن المالك الحقیقي ھو الحارس للشيء حتى یثبت انتقال الحراسة 
: وھو ما ذھب إلیھ المجلس الأعلى، حیث قضى بما یلي بكل مظاھرھا للغیر،

یكون مسئولا عن الأضرار التي تسببھا الماكینات كل من لھ قدرة الاستعمال "
والتسییر والرقابة على تلك الماكینات، والشركة الطاعنة لھا امتیاز من البلدیة 

لتي لھا لاستعمال مكینات سحق الثلج، وبیع ھذه المادة لفائدتھا، تصبح ھي ا
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قدرة الاستعمال والتسییر والرقابة وبھذه الصفة تكون مسئولة عن الضرر 
  42."الذي سببتھ تلك الماكینات

إن تأسیس المسؤولیة على افتراض خطأ المتدخل أو المنتج باعتباره 
الحارس الأصیل للسلعة التي ینتجھا یتوافق ومبدأ المساواة بین الحمایة المقررة 

الخاص من ناحیة وبین المضرور من غیر المتعاقدین من للمتعاقدین وخلفھم 
وعلى ھذا الأساس قرر القضاء الفرنسي في أحكامھ بمسؤولیة . ناحیة أخرى

على أساس  43المنتج عن الأضرار التي تحدثھ منتجاتھ باعتباره حارسا للتكوین
أن المنتج ھو الحارس صاحب سلطة الرقابة على التكوین الداخلي للشيء 

ذا خاصة في قضیة تتعلق بأن أحد الأطفال الذي كان ضحیة لانفجار ویظھر ھ
زجاجة میاه غازیة علیھ وأدت إلى إصابتھ في عینھ، حیث قضت محكمة 

إلى وجوب التفرقة بین الحارس صاحب سلطة  1971النقض الفرنسیة سنة 
الرقابة على التكوین الداخلي للشيء، والحارس الذي لیس لھ إلا سلطة 

والرقابة، فالشيء الذي أحدث الضرر یتمتع بفعالیة ذاتیة، ومن ثم  الاستعمال
فإن حراستھ لا یمكن أن تنسب إلى مالك أو حائز لیس لھ أي سلطة في الرقابة 

  .ولیس لدیھ الوسیلة المناسبة لدرء حدوث الخطر
وأضافت المحكمة أن انفجار الزجاجة حدث تلقائیا، ودون أي مثر خارجي، 

ب أو خلافھ، الأمر الذي یؤكد أن حراسة المشروب تتعلق كاصطدام بشيء صل
بتكوینھ، وتخضع لسیطرة المنتج الذي كان یستطیع أن یتوقى مسببات الضرر، 
أو یعمل على التخفیف منھا، وھي قدرة على السیطرة لا یتحكم فیھا أي شخص 
 ممن تنتقل ملكیة الشيء أو حیازتھ بعد طرحھ للتداول، وإنما یتحكم فیھا من

تتوافر لدیھ إمكانیة التحقق من جودة حالتھا، وھي الشركة القائمة على تعبئة 
  44.الزجاجة بالمشروب

یلاحظ أن محكمة النقض الفرنسیة جعلت الأمر المفترض ھو الخطأ في 
الحراسة أي الإخلال بواجب رقابة مطابقة المنتجات، ولیس العیب في الشيء، 

ساس أنھ صاحب سلطة الرقابة على مما یحتم قیام مسؤولیة الحارس على أ
  .المنتوج، ولو ثبت سلامة الشيء من كل عیب

وفي الأخیر نصل إلى نتیجة مفادھا أن المتضرر لھ حق الخیار في رفع 
دعوى التعویض نتیجة الإخلال بالتزام رقابة المواصفات من قبل المتدخل على 

دني الجزائري، لكن من القانون الم 138أو على أساس المادة  124أساس المادة 
 124الإشكالیة تكمن في نظام الإثبات فإذا اختار رفع دعواه على أساس المادة 

فیقع علیھ عبء إثبات خطأ المتدخل بامتناعھ أو عدم قیام بھ برقابة المواصفات 
  كما ینبغي ویصعب علیھ إثباتھ كما ینبغي؟

إثبات صفة  فیقع علیھ عبئ 138وإذا اختار رفع دعواه على أساس المادة 
الحارس في المنتجَ، وأن لھ سلطة الاستعمال والتسییر والرقابة، ولا یشترط أن 
یثبت أن المنتجَ معیب لأنھ حتى ولو استطاع المنتِج أو المتدخل أن یثبت أن 

  .الشيء لیس بھ عیب فالخطأ مفترض في الحراسة
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  أثر ھذه المسؤولیة: الثاني المطلب
بواجبھ ولیة المتدخل المدنیة عند إخلالھ إن الأثر الذي یترتب عن مسؤ

مطابقة المنتجات للمواصفات یتمثل في التعویض  القانوني المتمثل في ضمان
والذي یجب أن یراعى فیھ مصلحة المضرور حتى یتناسب التعویض مع ما 
أصابھ من ضرر، ولكي یعیده إلى الحالة التي كان علیھا قبل وقوع الحادث ھذا 

التي تقتضي عدم إثقال  یة أخرى تراعى مصلحة المنتجناح من ناحیة ومن
كاھلھ بالمسؤولیة حتى لا یشكل عقبة في مواصلة الإنتاج ومواجھة نفقات 

  .تطویره
إن الحصول على التعویض یتطلب مباشرة دعوى التعویض أمام القضاء 

ولا تختلف دعوى التعویض في مجال . المدني مستوفیة لمجموعة من العناصر
ك، عن باقي الدعاوى الأخرى، من حیث وجوب توفرھا على ثلاث الاستھلا

  .الأطراف، السبب والموضوع: عناصر ھي
  أطراف الدعوى: الفرع الأول

 :المدعي المضرور - 1
یمثل المضرور المدعي في دعوى المسؤولیة المدنیة، والذي یحق لھ أن 

ن حمایة المضرور في قانو 45.یطالب بالتعویض، وقد یقوم نائبھ مقامھ في ذلك
المستھلك، ھو المستھلك سواء كان مقتنیا ومستعملا للمنتوج، ویعتبر المستھلك 

في طلب التعویض عن  46صاحب الحق الأصیل،) المضرور المباشر(
الأضرار الماسة بشخصھ أو مالھ، إذا ما توفرت فیھ أھلیة التقاضي ووجدت 

ما واسعا، یأخذ المضرور من المنتوج مفھو 47.مصلحة قانونیة تبرر طلبھ
فیشمل الضحیة المتعاقد على السلعة أو الخدمة، مستملیھا من أفراد الأسرة 
وأقاربھ، بل یمتد إلى الغیر كالمستعیر أو الجیران متى تضرروا منھا، وتضیف 
قواعد القانون المدني الضحایا غیر المباشرین من الفعل الضار وھم 

المادي أو المعنوي من  المتضررون بالارتداد، وھم من یلحقھم ضرر الأذى
  48.جراء موت الضحیة أو إصابتھا

یحق لجمعیات حمایة المستھلك أن تطالب بالتعویضات أمام القسم المدني، 
خاصة إذا علمنا أن القانون یمنحھا حق التأسیس كطرف مدني في الدعاوى 

عدة مستھلكین لأضرار فردیة تسبب فیھا عندما یتعرض مستھلك أو الجزائیة
المتعلق  03- 09من قانون رقم  23دخل وھذا ما نصت علیھ المادة نفس المت

بحمایة المستھلك وقمع الغش، فالمبدأ الذي یقضي بحقھا في التعویض أمام 
القاضي الجزائي ھو نفسھ المبدأ الذي یمنحھا حق المطالبة بھ أمام القسم 

المقضي المدني، على أن تكون قد تمت إدانة المتدخل بحكم حاز لحجیة الشيء 
 .فیھ

 :المدعي علیھ المنتج - 2
یقصد بالمدعي علیھ في دعوى التعویض، الشخص المطالب بجبر الضرر 
وھو الشخص الذي ارتكب الخطأ، فأحدث ضررا بالغیر، وقد ارتبط الضرر مع 
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لا توجد صعوبة في تحدید شخص المدعى علیھ، فھو  49الخطأ بعلاقة السببیة،
فیكون المسئول ھو المتدخل طبیعیا  50يمسبب الضرر مباشرة بخطئھ التقصیر

  .أو معنویا، وھو المطالب الأول بدفع التعویض
ومعنى  51إذا تعدد المسئولون قامت مسؤولیتھم جمیعا على وجھ التضامن،

ھذا حدوث اشتراك في الفعل الخاطئ دون إمكان تحدید نسبة الخطأ الذي ارتكبھ 
الضرر الناتج عن كل فعل، في  كل من المساھمین، أو یمكن إمكانیة تحدید نسبة

ھذه الحالة، یحكم على المسئولین بالتعویض بصورة متضامنة بینھم، على أن 
یعود كل فرد منھم على الآخرین طالبا تجزئة التعویض بینھم، فإذا تعذر تحدید 
نسبة معینة على كل منھم، حصل التوزیع بالمساواة فیما بینھم، وفي كل حالة 

ھذه النسب، أما إذا تعذر ذلك وزع عبء التعویض یعود للقاضي تحدید 
   52.بالتساوي

  الضرر سبب في دعوى التعویض: الفرع الثاني
تقوم مسؤولیة المتدخل على الضرر الناتج عن ارتكابھ خطأ مھني مفترض 
في جانبھ، فتكون مسؤولیة موضوعیة مادیة، ویقاس الخطأ وفقا للقواعد العامة 

رجل العادي، غیر أن المتدخل وباعتباره مھنیا، بمعیار موضوعي ھو معیار ال
  فینتظر منھ أكثر مما ینتظر 

من الشخص العادي، فالمھني متخصص في عمل معین، وقد أعد إعداد 
خاصا، ویملك من التفوق العلمي والتقني ما لا یملكھ غیره، ویتوفر على 

عادي، وإنما الأدوات والتجھیزات الفنیة، فمن المنطق ألا یقاس بسلوك الرجل ال
  53.بسلوك مھني آخر، بل بسلوك مھني حریص وھو معیار المھني الحریص

یستحق المضرور التعویض عن مجموعة من الأضرار یجب تحدیدھا، لكن 
  .قبل ذلك وجبت معرفة معنى الضرر

  :تعریف الضرر الموجب للتعویض -أ 
تھلك الضرر وفقا لقانون حمایة المستھلك ھو المساس بالسلامة الجسدیة للمس

أو بمصالحھ المادیة أو المعنویة، وعلیھ فھو إما ضرر مادي أو ضرر معنوي، 
  54.ویشترط في الضرر أن یكون محققا أكیدا ومباشرا

بما أن ھدف قانون حمایة المستھلك ھو تفادي وقوع الأضرار بالمستھلك أو 
لھا المجتمع فإنھ لا یشترط وقوع الضرر لقیام مسؤولیة المتدخل الجنائیة بل جع

تقوم بمجرد عرضھ للمنتوج أو الخدمة لاستھلاك وقبل اقتنائھا من طرف 
  .المستھلك

  :أنواع الضرر - ب
 الضرر المادي :  

وھو الذي یمس بالمصالح المادیة والمالیة الداخلة في ذمة المتضرر فینتقص 
منھا أو یعدمھا، كالذي یمس بالممتلكات فیعطبھا أو یتلفھا، أما إذا مس بسلامة 

فینص قانون حمایة المستھلك على  55في حیاتھ أو جسھ فیعتبر إیذاء، الإنسان
حمایة صحة وسلامة المستھلك ورعایة مصالحھ المادیة، ویكون الضرر 
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المتعلق بضمان المنتجات  266 – 90المادي وفقا للمرسوم التنفیذي رقم 
ضررا تجاریا وھو عدم الصلاحیة للاستعمال أي أن  03والخدمات في مادتھ 

منتوج لا یؤدي الغرض المرجو منھ، وھو نقص القیمة الاقتصادیة بالنظر إلى ال
الثمن المدفوع، بالإضافة إلى المصروفات التي یتحملھا لإصلاح المنتوج، أما 
فكرة الخطورة فھي مرتبطة بالأمان والذي یؤدي تخلفھ إلى المساس بأمن 

   56.الأشخاص والأموال
 الضرر المعنوي :  

نوي بأنھ الضرر الذي لا یمس الذمة المالیة، وإنما یسبب یعرف الضرر المع
فقط ألما معنویا للمتضرر، فیكون الضرر معنویا عند مساسھ بالحیاة الشعوریة 

نص المشرع في قانون حمایة  57.والعاطفیة للشخص، كما یمس رفاھیتھ
المستھلك على أن لا یمس المنتوج بالمصالح المعنویة للمستھلك، ومن قبیل ذلك 
عدم استجابة المنتوج للرغبة المشروعة، فالمستھلك ینتظر من المنتوج 
الإشباع، الرفاھیة والأمان، ومتى تخلفت ھذه الأمور یكون ھناك مساس برغبة 

  .المستھلك التي تعد من المسائل المعنویة
یتحمل المضرور عبء إثبات الضرر، سواء كان مادیا أو معنویا، لھ في 

ع طرق الإثبات، لأننا بصدد إقامة الدلیل على واقعة سبیل ذلك استعمال جمی
 . مادیة

  التعویض موضوع دعوى المسؤولیة المدنیة: الفرع الثالث
تكون غایة المضرور من اللجوء إلى القضاء وإقامة مسؤولیة المتدخل، 
الحصول على التعویض، والمبدأ الذي یحكم الموضوع ھو وجوب التعویض 

الالتزام بالتعویض ھو . المادیة والمعنویة منھا على كامل الأضرار، فیشمل
الجزاء المدني الذي یفرضھ القاضي كوسیلة لجبر الضرر الذي لحق المصاب 

  .وذلك بإزالة الضرر أو التخفیف من وطأتھ
 :التعویض النقدي كوسیلة لجبر ضرر المستھلك - 1

قاضي یترتب على إقامة مسؤولیة المتدخل أن یدفع مبلغ المال الذي یحدده ال
للمضرور، لأنھ یتعذر في مجال حمایة المستھلك أن یطالب المتدخل بإعادة 

من غیر المتصور طلب  58الحالة إلى ما كانت علیھ قبل وقوع الفعل الضار،
إعادة الحیاة للشخص الذي توفي من جراء تناول مادة غذائیة فاسدة، أو بترت 

ي الوسیلة الوحیدة لجبر یده نتیجة استعمال آلة معیبة، فیكون التعویض النقد
 . الضرر

 :كیفیة تقدیر القاضي للتعویض  - 2
یحاول القاضي عند تحدید مبلغ التعویض، الواجب على المسئول دفعھ 
للمضرور الموازنة بین الضرر والمبلغ الذي سیمنح، مستعینا في تقدیره 

، أولھا الضرر 131بمعیارین، أوردھا المشرع في القانون المدني في المادة 
  .لمباشر وثانیھا الظروف الملابسة التي من شأنھا التأثیر في تقدیر التعویضا

  :معیار الضرر المباشر -أ 
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وھو  59یقدر التعویض بمقدار الضرر المباشر متوقعا كان أو غیر متوقعا،
 60الخسارة التي لحق المضرور والكسب الذي فاتھ: یتحدد بعنصرین ھما

ان تحدید الخسارة والكسب الفائت في وإن ك 61بالإضافة إلى الأضرار المعنویة،
الأضرار التجاریة من الأمور الممكنة التقویم، فإن مسألة تقویم الأضرار 

  .الجسمانیة والمعنویة من الأمور الصعبة
إذا أصیب المضرور بعجز عن العمل مدة من الزمن، ترتب علیھا إنفاق 

تلزم عملیة مصاریف لعلاجھ وكان من شأن تلك الإصابات أن تخلف عاھة تس
جراحیة، فالقاضي ینظر إلى الخسارة المتمثلة في نفقات العلاج والعملیة، 
بالإضافة إلى الكسب الذي فاتھ بانقطاعھ عن العمل مدة العلاج والآلام النفسیة 
م القاضي ھذه العناصر بالمال  التي تترتب في حالة العاھة المستدیمة، فیقُوِّ

  62.ویقضي بالتعویض على ھذا الأساس
  :معیار الظروف الملابسة في تقدیر التعویض - ب

یراعي القاضي في تحدید مبلغ التعویض الظروف الملابسة، ویقصد بھا 
الظروف الشخصیة التي تتصل بحالة المضرور الصحیة والمالیة والعائلیة، 
والظروف الشخصیة للمسئول لاسیما المالیة، فالضرر یقدر ذاتیا أو شخصیا 

فالمستھلك المریض بداء السكري  63لى أساس مجرد،بالنظر إلى المضرور ع
ولعیب في السیارة التي كان یقودھا فیقع حادث لھ، یترتب عنھ جرح في ساقھ، 
إلا أن الضرر لا یتوقف عند ھذا الحد بل أن الجرح لا یشفى فیضطر إلى قطع 
الساق، یختلف عن المصاب العادي الذي لا یشكو من علة، أما عن مراعاة 

سئول، فالمتدخل الضخم المیزانیة یكون قادرا على دفع مبلغ ظروف الم
یتعین على . التعویضات مھما كان قدرھا، المھم أن لا تتجاوز الضرر المحقق

القاضي عندما یقدر التعویض أن یأخذ الضرر لیس كما وقع ولكن ما آل إلیھ 
ة كان لھ وقت الحكم، كما أنھ إذا لم یتیسر لھ تحدید مبلغ التعویض بصفة نھائی

أن یقضي بتعویض مؤقت إلى حین تحدید مبلغ التعویض النھائي، أو یمنحھ حق 
  64.طلب المراجعة للتفاھم

یبقى مجال حمایة المستھلك في الجزائر، من المجالات التي تنم عن التجربة 
الفتیة في المیدان، فلم یتضمن قانون حمایة المستھلك وقمع الغش أي تنظیم 

سؤولیة المدنیة، واكتفى المشرع بنقل مادة وحیدة عن محسوس في موضوع الم
مسؤولیة المنتج من القانون الفرنسي وسكت عن باقي أحكام ھذه المسؤولیة، في 

ولیة الوقت الذي خصص فیھ المشرع الفرنسي قرابة الثمانیة عشرة مادة لمسؤ
  .المنتج عن منتوجاتھ المعیب

  -  ةــــــخاتم
 مشرع الجزائري حرص كل الحرص علىوفي الأخیر یمكن القول أن ال

ضمان مطابقة المنتجات للمقاییس التي تعرض على المواطن للاستھلاك، 
ویتجلى ذلك في فرض رقابة مطابقة المنتجات على المتدخل قبل عرضھ على 
الاستھلاك؛ بھدف التأكد من مطابقة المنتوج للمواصفات المتطلبة، بموجب فعل 
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یراد والتوزیع، متجسدا من خلال الترخیص سابق لعملیة الإنتاج والاست
  .والتصریح

إن إخلال المتدخل بالتزامھ بضمان مطابقة المنتوج للمواصفات ینجر عنھ 
مسؤولیتھ المدنیة التي تقام بالأساس على حراسة الأشیاء غیر الحیة وفقا للمادة 

من القانون المدني الجزائري باعتبار أن حارس الشيء غیر الحي وھو  138
لمنتوج بالنسبة للموضوع لدیھ ثلاث سلطات ھي الاستعمال والتسییر والرقابة ا

وأن أي أخلال بھذا ینجر عنھ قیام مسؤولیتھ المدنیة والتي یترتب علیھا تعویض 
 .المضرور

ھل أضاف الالتزام بضمان مطابقة المنتوجات جدیدا : وننتھي إلى التساؤل
  .للقواعد الخاصة بحمایة المستھلك ؟

رأینا، فإن الالتزام بالمطابقة والذي استحدثھ المشرع الجزائري حسب 
بموجب قانون حمایة المستھلك، كان الھدف من ورائھ توفیر حمایة أكبر 
للمتضرر التي قد تصیبھ خلال جمیع مراحل الإنتاج، بالأخص إذا علمنا أن 

أنھ  المنتوج الصناعي یتمیز بتطوره وتعقیده وصعوبة اكتشاف العیب فیھ، كما
نقل عبء الإثبات لصالح المستھلك، وبالتالي فقد أضاف حمایة أكبر للمستھلك 

  .أو المضرور
 -الھوامش 

                                                             
والمحدد للعناصر  2006سبتمبر  10المؤرخ في  306-06المرسوم التنفیذي رقم  -  1

الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین والمستھلكین والبنود التي تعتبر 
  .16، ص2006سبتمبر  11الصادرة في  56تعسفیة فیھا، ج ر ع 

یق ، تحقیق ودراسة، محمد صدمعجم التعریفاتمحمد علي بن محمد السید الشریف الجرجاني، -  2
  .183المنشاوي، دار الفضیلة، للنشر والتوزیع والتصدیر، القاھرة، مصر، ص 

حمایة المستھلك في ظل قانون حمایة ،  2010/2011سنة ،لحراري  شالح ویزة - 3
، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق و العلوم المستھلك وقمع الغش وقانون المنافسة

  .35السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ص 
، دار ضمان مطابقة المبیع في نطاق حمایة المستھلك، 2008ممدوح محمد علي مبروك،  -  4

  . 07النھضة العربیة، مصر، ص
5 -ZAVARO(M), la responsabilité de constructeurs, 3ème édition, 

LEXIS NEXIS, Paris, France, p221. 
، ج، دار الجامعة الجدیدة،الإسكندریةالمسؤولیة المدنیة للمنت،  2013كریم بن سخریة،  -6

  . 17- 16ص ص 
  .352،ص 1992لسنة  13ج ر ع  - 7
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یھدف ھذا المرسوم إلى تحدید شروط مطابقة :" نصت المادة الأولى منھ على انھ - 8

المؤرخة  15ج ر ع .......". المنتوجات المستوردة قبل عرضھا في السوق وكیفیات ذلك
  .2005دیسمبر  11في 

  .18،ص 2012ماي  9الصادرة في  28 ج رع - 9
 65-92سالف الذكر، المرسوم التنفیذي رقم  203-12من بینھا المرسوم التنفیذي رقم  -10

والمتعلق  1991أبریل  23المؤرخ في  53-91سالف الذكر وكذا المرسوم التنفیذي رقم 
عام ل 09بالشروط الصحیة والمطلوبة عند عملیة عرض الأغذیة للاستھلاك ، ج ر ع 

  .وغیرھا 337، ص 1991
  .10، ص 2005لسنة  80ج ر ع  - 11
، ضمان مطابقة المبیع في نطاق حمایة المستھلك، 2008 ممدوح محمد علي مبروك، - 12

  .37-36،ص ص دار النھضة العربیة، مصر، 
13 -ZAVARO(M),op-cit ,p223. 
الناشئة عن ضمان سلامة المستھلك من الأضرار  .،1996جابر محجوب علي،دیسمبر - 14

، مجلة الحقوق، مجلس النشر العلمي، )القسم الثاني(،عیوب المنتجات الصناعیة المعیبة
  .169ص، 20، السنة04جامعة الكویت، ع

  .21كریم بن سخریة، المرجع السابق، ص  - 15
، ، 01،المحكمة العلیا ، قسم الوثائق في المحكمة العلیا ، ع  2000المجلة القضائیة،  - 16

  .122، ص 213691ملف رقم 
مجموع مراحل الإنتاج والاستیراد والتخزین :"یعرف عرض المنتوج للاستھلاك بأنھ -  17

المتعلق  03-09من القانون رقم  03/08المادة:انظر. والنقل والتوزیع بالجملة وبالتجزئة
  .بحمایة المستھلك وقمع الغش

لمبیع بالقدر المعین في العقد و بجمیع یعرف الالتزام بالتسلیم ، بأنھ التزام البائع بتسلیم ا -  18
مسؤولیة المنتج عن  ،2000حسن عبد الباسط جمیعي ،: المواصفات المتفق علیھا انظر

  .56-55ص ص  الأضرار التي تسببھا منتجاتھ المعیبة، دار النھضة العربیة، مصر،
  .24كریم بن سخریة، المرجع السابق، ص  - 19
 1991دیسمبر 21المؤرخ في  495- 91ي رقم من المرسوم التنفیذ 05نصت م  - 20

یجب على الصانع :" والمتعلق بالوقایة من الأخطار الناجمة عن استعمال اللعب على أنھ
أو المستورد بصورة عامة وكل متدخل في عملیة وضع اللعبة رھن الاستھلاك أن یقوم 
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 85، ج ر ع ..."ھاأو یكلف من یقوم بالتحقیقات اللازمة للتأكد من مطابقة اللعبة ونوعیت

  .12، ص 1991الصادرة في سنة 
دراسة مقارنة مع القانون  -حمایة المستھلك في القانون المقارن ،2006محمد بودالي، -  21

  .283ص   ،دار الكتاب الحدیث ،-الفرنسي
القواعد العامة لحمایة المستھلك والمسؤولیة المترتبة علي بولحیة بن بوخمیس،  - 22

  .31-27، دار النھضة، عین ملیلة، الجزائر، ص  الجزائريعلیھا في التشریع 
  .32علي بولحیة بن بوخمیس، المرجع السابق، ص  - 23
الحكمة من ھذا الإجراء ھي نقل تذمر المستھلك إلى المنتج، إضافة إلى ذلك فھو إجراء  - 24

 ، الضمان الإتفاقي للعیوب الخفیة في1985سعید جبر،: انظر . ضروري لقبول الدعوى
  .56عقد البیع، دار النھضة العربیة، القاھرة، ص 

  .25كریم بن سخریة، المرجع السابق، ص  - 25
  .61ممدوح محمد علي مبروك، المرجع السابق، ص  - 26
  . 03، ص  2005أفریل  30الصادرة بتاریخ  31ج ر ع  - 27
قة بالوضع بالاتفاق الصریح تتمثل في الشروط و المواصفات المتعل ةالمعاییر المحدد -  28

القانوني للمنتوج و حالتھ المادیة و طریقة استخدامھ الصفات التي كفل المنتج للمستھلك 
وجودھا في المنتوج أو التي اشترط المستھلك أو تضمنت العقد بیان العرض الخاص 

ممدوح محمد علي مبروك ، المرجع السابق ، ص : انظر. الذي تم الاتفاق بینھما من أجلھ 
69 .  

 أساس على التعاقد فبحالة المبیع مواصفات تشمل الضمني بالاتفاق المحددة عاییرالم-  29
 اللوائح أو التجاري العرف بتطلبھا التي المواصفات وكذا.....نموذج أو كعینة مرجع

 من المبیع سلامة على الضمني للاتفاق بالإضافة القیاسیة، المواصفات وقوانین الإداریة
 ما أو طبیعتھ بحسب لھ المخصص العادي للاستعمال لحصا غیر تجعلھ التي العیوب
-90ص  السابق،ص المرجع مبروك، علي محمد ممدوح :انظر. المطابق بالتسلیم یعرف

91 .  
، الجزء النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، 1999بلحاج العربي، -30

 .62، ص الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر
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القواعد العامة (العمل غیر المشروع باعتباره مصدرا للالتزام ، 1985محمد جلال حمزة، -31

 .62، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ص )القواعد الخاصة –
حمایة المستھلك في ضوء القواعد القانونیة ، 2010عبد الحمید الدیسطي عبد الحمید، -32

 .310، دار الفكر والقانون، المنصورة، مصر،  ص ةلمسؤولیة المنتج دراسة مقارن
حول فعالیة أحكام وإجراءات حمایة المستھلك في القانون ، 2009ربیعة،  صبایحي -33

، الملتقى الوطني لحمایة المستھلك و المنافسة، كلیة الحقوق ، جامعة عبد الجزائري
 .16، ص  2009نوفمبر سنة  18و  17الرحمان میرة، بجایة، یومي 

مسؤولیة المحترف عن أضرار ومخاطر تطور منتجاتھ ، 2009محمد حاج بن علي،  -34
، جامعة حسیبة بن 02، مجلة الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة، عدد المعیبة

 .43بوعلي، الشلف، ص 
 .336عبد الحمید الدیسطي عبد الحمید، المرجع السابق، ص  -35
، مسؤولیة المنتج دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي،2012جانفي  26مامش نادیة،  -36

 .35 – 34مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي وزو،  ص ص 
، في القوانین المدنیة و "مسؤولیة المنتج"،   2008سالم محمد ردیعان العزاوي، -37

ع، عمان، الأردن،ص الاتفاقیات الدولیة،  الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر و التوزی
224. 

 .36مامش نادیة، المرجع السابق، ص  -38
، مصادر الالتزام في القانون "النظریة العامة للالتزام"، 2005علي علي سلیمان،  -39

- 113المدني الجزائري، الطبعة السادسة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ص 
116. 

، ، نشرة القضاة 21313، ملف رقم 1981-07- 01قرار المجلس الأعلى المؤرخ في  -40
 .121،عدد خاص، ص 1982لسنة 

، مذكرة ماجستیر، تطور فكرة الخطأ المسؤولیة التقصیریة والعقدیةخنوف حضریة،  -41
 . 136كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، ص 

، نشرة القضاة لسنة 28316، ملف رقم 1982-12- 08قرار المجلس الأعلى المؤرخ في  -42
 .07، ص 1986

 .40مامش نادیة، المرجع السابق، ص  -43
 .348عبد الحمید الدیسطي عبد الحمید، المرجع السابق، ص  -44
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نائب المضرور ھو ولیھ أو وصیھ أو القیم أو الوكیل أذا كان المضرور راشد، أنظر،  -45

المصادر، (، الوجیز في النظریة العامة للالتزام 2004عبد الرزاق أحمد السنھوري، 
، منشأة المعارف، الإسكندریة، ص )ت، الآثار، الأوصاف، الانتقال، الانقضاءالإثبا
403. 

46-  CALAIS AULOY Jean et STEINMETZ Frank, droit de 
consommation, 7 édition, Dalloz, Paris, p. 527. 

 .215، دار الجامعة الجدیدة، مصر، ص المسؤولیة المدنیة للمنتج،  2007قادة شھیدة،  -47
المصادر، (الوجیز في النظریة العامة للالتزام ، 2004عبد الرزاق أحمد السنھوري،  -48

، منشأة المعارف، الإسكندریة، ص )الإثبات، الآثار، الأوصاف، الانتقال، الانقضاء
404. 

، نظریة التعویض المدني، 1، جموسوعة التعویضات المدنیة، 2005عبد الحكیم فوده،  -49
 .179وعات القانونیة، الإسكندریة، ص المكتب الدولي للموس

، ط )المسؤولیة المدنیة" (الجزء الثاني"القانون المدني ،   2004مصطفى ألعوجي، -50
 .661، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، ص 2

كانوا ... إذا تعدد: " من القانون المدني المعدلة والمتممة على ما یلي 126تنص المادة  -51
ي التزامھم بتعویض الضرر، وتكون المسؤولیة فیما بینھم بالتساوي إلا إذا متضامنین ف

 "عین القاضي نصیب كل منھم في الالتزام
 .663مصطفى ألعوجي، المرجع السابق، ص - 52
التنظیم القانوني للمھني دراسة مقارنة في نطاق ، 2010أكرم محمد حسن التمیمي، -53

 .181حقوقیة، بیروت، لبنان، ص ، منشورات الحلبي الالأعمال التجاریة
 .164مصطفى ألعوجي، المرجع السابق، ص  -54
 .165مصطفى ألعوجي، المرجع نفسھ، ص - 55
 .84قادة شھیدة، المرجع السابق، ص  -56
 .200عبد الحكیم فوده، المرجع السابق، ص  -57
لقاضي إذا كانت الأضرار من قبیل الأضرار المادیة التي تصیب الممتلكات قد یحكم ا -58

 .بالتعویض العیني أي أن یأتي بشيء مماثل لھا، كالأثاث مثلا
 .432عبد الرزاق أحمد السنھوري، المرجع السابق، ص  -59
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 .من القانون المدني الجزائري 182المادة  -60
 .10 – 05مكرر من نفس القانون المعدل بالقانون رقم  182المادة - 61
لأضرار الجسدیة في ضوء الفقھ وقضاء التعویض عن ا،2002طھ عبد المولى طھ، -62

 .155درا الكتب القانونیة، مصر، ص  النقض الحدیث،
 .269بلحاج العربي، المرجع السابق، ص  -63
  .من القانون المدني الجزائري 131المادة  -64

  :قائمة المراجع
  المراجع باللغة العربیة

  النصوص القانونیة:أولا
 58 -75المعدل والمتمم للأمر رقم  2005نیو یو 20المؤرخ في  10 -05القانون رقم  -1

 44ج ر ع . المتضمن للقانون المدني المعدل والمتمم 1975سبتمبر  26المؤرخ في 
 . 2005جوان  26الصادرة في 

المتعلق بحمایة المستھلك وقمع  2009فیفري  25المؤرخ في  03 - 09القانون رقم  -2
  . 2009مارس  08الصادرة في  15ج ر ع . الغش

والمتضمن التصدیق على  2005أفریل 27المؤرخ في  159-05رسوم الرئاسي رقم الم -3
الاتفاق الأوربي المتوسطي لتأسیس شراكة بین الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة 

 31الشعبیة من جھة والمجموعة الأوربیة والدول الأعضاء من جھة أخرى، ج ر ع 
 . 2005أفریل  30الصادرة بتاریخ 

والمتعلق بالشروط الصحیة  1991أبریل  23المؤرخ في  53-91فیذي رقم المرسوم التن -4
  .1991لعام  09والمطلوبة عند عملیة عرض الأغذیة للاستھلاك ، ج ر ع 

والمتعلق بالوقایة من  1991دیسمبر 21المؤرخ في  495- 91المرسوم التنفیذي رقم  -5
  .1991نة الصادرة في س 85الأخطار الناجمة عن استعمال اللعب ، ج ر ع 

والمتضمن مراقبة مطابقة  1992فیفري  12المؤرخ في  65-92المرسوم التنفیذي رقم  -6
 .1992لسنة  13المواد المنتجة محلیا و المستوردة ج ر ع 

والمتعلق بتقسیم  2005دیسمبر  06المؤرخ في  465-05المرسوم التنفیذي رقم  -7
 .2005لسنة  80المطابقة، ج ر ع 
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والمحدد لشروط مراقبة  2005دیسمبر  10المؤرخ في  467- 05المرسوم التنفیذي رقم  -8

 11المؤرخة في  15مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكیفیات ذلك، ج ر ع 
 .2005دیسمبر 

والمحدد للعناصر  2006سبتمبر  10المؤرخ في  306-06المرسوم التنفیذي رقم   -9
ن والمستھلكین والبنود التي تعتبر الأساسیة للعقود المبرمة بین الأعوان الاقتصادیی

 .2006سبتمبر  11الصادرة  في  56تعسفیة فیھا، ج ر ع 
، والمتعلق بالقواعد  2012ماي06المؤرخ في  203- 12المرسوم التنفیذي رقم  -10

 .2012ماي  9الصادرة في  28المطبقة في مجال أمن المنتوجات، ج رع 
  الكتب:ثانیا

نظیم القانوني للمھني دراسة مقارنة في نطاق الت، 2010أكرم محمد حسن التمیمي، -1
 .، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنانالأعمال التجاریة

، الجزء النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، 1999بلحاج العربي، -2
  .الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر

مسؤولیة المنتج عن الأضرار التي تسببھا منتجاتھ  ،2000حسن عبد الباسط جمیعي ، -3
 .، دار النھضة العربیة، مصرالمعیبة

، في القوانین المدنیة و "مسؤولیة المنتج"،   2008سالم محمد ردیعان العزاوي، -4
 .،  الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، الأردنالاتفاقیات الدولیة

، دار النھضة العربیة، لإتفاقي للعیوب الخفیة في عقد البیعالضمان ا، 1985سعید جبر، -5
 .القاھرة

التعویض عن الأضرار الجسدیة في ضوء الفقھ وقضاء ،2002طھ عبد المولى طھ، -6
 .درا الكتب القانونیة، مصر النقض الحدیث،

، نظریة التعویض المدني، 1ج موسوعة التعویضات المدنیة،، 2005عبد الحكیم فوده،  -7
 .لدولي للموسوعات القانونیة، الإسكندریةالمكتب ا

حمایة المستھلك في ضوء القواعد القانونیة ، 2010عبد الحمید الدیسطي عبد الحمید، -8
 .دار الفكر والقانون، المنصورة، مصر لمسؤولیة المنتج دراسة مقارنة،

المصادر، (الوجیز في النظریة العامة للالتزام ، 2004عبد الرزاق أحمد السنھوري،  -9
 .، منشأة المعارف، الإسكندریة)الإثبات، الآثار، الأوصاف، الانتقال، الانقضاء
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القواعد العامة لحمایة المستھلك والمسؤولیة المترتبة علي بولحیة بن بوخمیس،  -10

 .دار النھضة، عین ملیلة، الجزائرعلیھا في التشریع الجزائري، 
صادر الالتزام في القانون م ،"النظریة العامة للالتزام"، 2005علي علي سلیمان،  -11

 .المدني الجزائري، الطبعة السادسة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر
 .، دار الجامعة الجدیدة، مصرالمسؤولیة المدنیة للمنتج،  2007قادة شھیدة،  -12
دراسة مقارنة مع  -حمایة المستھلك في القانون المقارن ،2006محمد بودالي، -13

 .كتاب الحدیث،دار ال-القانون الفرنسي
القواعد (العمل غیر المشروع باعتباره مصدرا للالتزام ، 1985محمد جلال حمزة، -14

 .، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر)القواعد الخاصة –العامة 
، تحقیق ودراسة، محمد معجم التعریفاتمحمد علي بن محمد السید الشریف الجرجاني،  -15

 .التوزیع والتصدیر، القاھرة، مصرصدیق المنشاوي، دار الفضیلة، للنشر و
، )المسؤولیة المدنیة" (الجزء الثاني"القانون المدني ،   2004مصطفى ألعوجي، -16

 .، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان2ط 
ضمان مطابقة المبیع في نطاق حمایة ، 2008ممدوح محمد علي مبروك،  -17

 .، دار النھضة العربیة، مصرالمستھلك
  ل الجامعیةالرسائ:ثالثا

حمایة المستھلك في ظل قانون حمایة ،  2010/2011سنة ،لحراري  شالح ویزة -1
، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق و العلوم المستھلك وقمع الغش وقانون المنافسة
  .السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو

 فرنسي،مسؤولیة المنتج دراسة مقارنة مع القانون ال،2012جانفي  26مامش نادیة،  -2
  .مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي وزو

  المقالات:رابعا
ضمان سلامة المستھلك من الأضرار الناشئة عن  .،1996جابر محجوب علي،دیسمبر -1

، مجلة الحقوق، مجلس النشر العلمي، )القسم الثاني(،عیوب المنتجات الصناعیة المعیبة
  .20، السنة04جامعة الكویت، ع
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مسؤولیة المحترف عن أضرار ومخاطر تطور منتجاتھ ، 2009 حاج بن علي، محمد -2

، جامعة حسیبة بن 02، مجلة الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة، عدد المعیبة
 .بوعلي، الشلف

  القرارات والإحكام القضائیة:خامسا
القضاة  ، ، نشرة21313، ملف رقم 1981-07-01قرار المجلس الأعلى المؤرخ في  -1

 .،عدد خاص1982لسنة 
، نشرة القضاة لسنة 28316، ملف رقم 1982-12- 08قرار المجلس الأعلى المؤرخ في  -2

1986. 
، ، 01،المحكمة العلیا ، قسم الوثائق في المحكمة العلیا ، ع  2000المجلة القضائیة،  -3

  .213691ملف رقم 
  الملتقیات العلمیة:سادسا

أحكام وإجراءات حمایة المستھلك في القانون  حول فعالیة، 2009ربیعة،  صبایحي -1
الملتقى الوطني لحمایة المستھلك و المنافسة، كلیة الحقوق ، جامعة عبد  الجزائري،

  .2009نوفمبر سنة  18و  17الرحمان میرة، بجایة، یومي 
  :المراجع باللغة الفرنسیة
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